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طبيعة ا"لُكيةّ في الصكوك

تààتناول هààذه الààدراسààة الààبحث فààي إِشààكالààيّة طààبيعة مààُلكيّة اeصààول فààي الààصكوك، حààيث أنّ هààذه اiِشààكالààيّة لààم يààتم 
دراسàتها دراسàة مàعمkقة، وخàاصàّة مàن قàبل الàقانàون5à اPهàتم5 بàاàPالàيّة اiِسZàمàيّة، بàل غàالàبيّة الàدراسàات الàتي تàناولàت هàذا 
اàPوضàوع كàانàت مàن الàباحàث5 الشàرعàي5ّ، بàينما هàُيكلت الàصكوك عàلى مàفهوم اàPلكيّة فàي الàقانàون الàوضàعي، حàيث 
سàيتم الàتعرف مàن خZàل هàذه الàدراسàة عàلى أشàكال اàPلكيّة فàي الàفقه الZàتàيني- الàفرنسàي (الàقانàون الàسوري àkوذجàاً) 
وفàي الàفقه اà¶ِiليزي والàذي يُسàتمد مàنه الàقانàون اàPالàيزي مàبادئàه، وفàي الàفقه اiسZàمàي، àPعرفàة أيàñها يàتZءم أكàثر مàع 
هàيكليّة الàصكوك، ومàدى الàتزام إِصàدارات الàصكوك مàع مàبادئ الشàريàعة اiِسZàمàيّة مàن خZàل مàقارنàتها بàقرارات اàÜمع 
الàفقه اiسZàمàي الàدولàي، ومàعايàير هàيئة اàPراقàبة واàtاسàبة لàلمؤسàّسات اàPالàيّة اiِسZàمàيّة، ومàا مàاهàية الàتصرف الàذي تàقوم 
بàه اàhهة اPنشàِئة عàندمàا تàنقل مàلكيّة اeصàول إلàى مàصدر الàصكوك(شàركàة ذات غàرض خàاصSPV)، ومàا طoبيعة بoقاء 

مoلكيّة هoذه اOصoول عoلى اسoم ا}oهة ا)نشoئِة؟ هàل هàي وصàيkة عàليها أم مُسàتأمàنة عàلى هàذه اeصàول ànساب حàملة 
الààصكوك، حààيث تààُسمّى هààذه اààPلكيّة بààاààPلكيّة الààقانààونààيةّ وفààق الààفقه اàà¶ِiليزي، وكààذلààك مààا مooاهooية مooلكيةّ حooملة 
الooصكوك لهooذه اOصooول، والààتي تààُسمّى اààPلكيّة الààنفعيّة فààي الààفقه اàà¶iليزي، بààينما الààفقه الààفرنسààي واiِسZààمààي & 
يàعرف هàذا الàشكل مàن أشàكال اàPلكيّة، ومàا هàي طoبيعة الoعàقoة الoتي تoربoط ا}oهة ا)oُصد¶رة لoلصكوك (شoركoة ذات 
غoرض خoاص SPV) بoكل مoن ا}oهة ا)ُنشoئِة وبحoملة الoصكوك؟ هàل هàي وكàالàة أم نàيابàة؟ وهàل تàخضع eِحàكامàها 

في عZقتها بهما؟ 
ا)بحث اOول (أنواع ا)لكيّة) 

ا)ُلكيّة في الشريعة اAِسàميّة: 
تoعريoف ا)oلك: اàُPلكِ لoغة -بàفتح اàPيم وكسàرهàا وضàمها: هàو احàتواء الشàيء والàقدرة عàلى ا&سàتبداد بàه والàتصرف 
. وفoي ا?صoطàح: يàُعبoر الàفُقهاء اàtدثàون بàلفظ اàPلكيّة عàن اàPلك، وقàد عàرّف الàقرافàي اàPلك -بàاعàتباره حoكماً  1بàانàفراد

ا"حامي الدكتور عبد الحنXان العيسى 
عضو هيئة تحرير مجلة ا]قتصاد اhس\مي العاgية 

1 لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري، دار صادر – بیروت.
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شoرعoياًّ -فàقال: اàPلك حàكم شàرعàي مàقدر فàي الàع5 أو اàPنفعة، يàقتضي §àكن مàن يàضاف إلàيه مàن انàتفاعàه بàاàPملوك 
 . 1والعوض عنه من حيث هو كذلك

حoق ا)oلكيّة: هàو سàُلطة اàPالàك فàي أن يàتصرف فàي مàُلكه تàصرفàاً مàُطلقاً عàيناً ومàنفعةً واسàتغZ&ً، وàPالàك الشàيء وحàده 
 . 2أن ينتفع بالع5 اPملوكة وبغلّتها وثمارها ونتاجها ويتصرّف في عينها بجميع التصرفات اhائزة شرعا

أقoسام ا)oلك: لàلملك أقàسام بàاعàتبارات مàختلفة فàي الشàريàعة، ومàا يàتعلق بàبحثنا هàو أقàسام اàPلك بàاعàتبار حàقيقته، أي 
بالنسبة للع5 واPنفعة: فهو ينقسم Pلك تام وإلى ملك ناقص. 

 Zàنفعة بàلك مàنفعة، ومàم Zà5 بàلك عàنفعة، ومà5 ومàلك عàواع: مoعة أنoى أربoلك إلo(نبلي اoëب اoن رجoم ابwسoد قoوق
ع5à، ومàلك انàتفاع مàن غàير مàلك اàPنفعة، ثàم قàال: أمoّا الoنوع اOول: فàهو عàامàّة اeمZàك الàواردة عàلى اeعàيان اàPملوكàة 

بàاeسàباب اàPقتضية لàها، مàن بàيع وهàبة وإِرث وغàير ذلàك، والoنوع الoثانoي: مàلك الàع5 بàدون مàنفعة، والoنوع الoثالoث: 
مàلك اàPنفعة بàدون ع5à وهàو ثàابàت بàا&تàفاق، وهàو ضàربàان: الàضرب اeول: مàلك مàؤبàد، ويàندرج àÉته صàور: مàنها 
الàوصàية بàاàPنافàع، ومàنها الàوقàف، فàإنّ مàنافàعه وثàمراتàه ¢àلوكàة لàلموقàوف عàليه، ومàنها اeرض ا{àراجàيّة، والàضرب الàثانàي: 

مàلك غàير مàؤبàد، فàمنه اiِجàارة، والoنوع الoرابoع: مàلك ا&نàتفاع اàÜرد، ولàه صàور مàتعدoدة: مàنها مàلك اPسàتعير، فàإنàه 
Æلك ا&نتفاع & اPنفعة. 

 : 3فالفروق بE ا)لك التام وا)لك الناقص تتجلّى

أو?ً: إنّ لààصاحààب اààPلك الààتام اàànق فààي إنààشاء جààميع الààتصرفààات اPشààروعààة مààن عààقود نààاقààلة لààلملك فààي حààدود عààدم 
مخالفة الشرع، أما صاحب اPلك الناقص هو مقيد في حدود ا&نتفاع باPنفعة فقط. 

ثoانoيا: تàأبàيد اàPلك الàتام: أي أن اàPلك الàتام دائàم ومسàتمر & ينتهàي إ&ّ بسàبب مشàروع، وكàذلàك & يàجوز تàأقàيته، 
، وأمàّا اàPلك الàناقàص فàالàعقود الàواردة عàلى اàPنافàع  4ولàذلàك & يàجوز تàأقàيت الàعقود الàناقàلة لàلملك الàتام كàالàبيع ونàحوه

 . 5فيها & بدk من تأقيتها مثل اiجارة، فهي تقبل التقييد بالزمان واPكان ونوع ا&نتفاع

-ا)oلك الoتام: هàو اàPلك اàPتضمن الàع5 ومàنافàعها أي مàلك الàرقàبة واàPنفعة مàعاً، ويàقول ابàن تàيميّة: اàPلك الàتام àÆلك فàيه 
 . 6التصرف في الرقبة بالبيع والهبة، ويورث عنه، وÆلك التصرف في منافعه باiِعارة واiجارة وا&نتفاع وغير ذلك

1 الفروق، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي، بیروت: عالم الكتب 3 / 209.
2 القانون المدني السوداني المادة/516/

3 الموسوعة الفقھیةّ الكویتیةّ، وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامیةّ -الكویت
4 الأشباه والنظائر، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري، ص 27.

5 حاشیة ابن عابدین، دار الفكر للطباعة والنشر، 5 / 3، 19.
6 مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ،29 / 178.
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-ا)ooلك الooناقooص: هààو مààلك الààرقààبة فààقط، أو اààPنفعة فààقط، أو ا&نààتفاع فààقط، ولààذلààك جààاء مààلك الààرقààبة دون اààPنفعة 
، فoا)oلك الoناقoص يoنقسم  1نàاقàصاً، كàأن يàوصàي ´àنفعة ع5à لàشخص، أو أنْ يàوصàي بàالàرقàبة لàشخص و´àنفعتها ∏خàر

لoقسمE: اOول: مoلك ا?نoتفاع: هàو سàُلطة الàشخص بàاسàتعمال الàع5 بàنفسه فàقط، كàمنح الàطZب سàكن مàجانàي فàي 

. ويسàتعمل هàذا  2اàPديàنة اàhامàعيّة، فàا?نoتفاع: هàو الàوصàول إلàى اàPنفعة، يàقال انàتفع بàالشàيء: إذا وصàل بàه إلàى مàنفعة

  . 3اللفظ غالبا مع كلمة (حق) فيقال: حق ا&نتفاع، ويراد به اnق ا{اص بشخص اPنتفع غير القابل لZنتقال للغير

أمّا أسباب ا?نتفاع: منها اiِباحة، والعقد. 
أ- اAِباحة: 

۱-اAِباحة اOصليّة: هي التي لم يرد فيها نص خاص من الشرع، لكن ورد بصفة عامّة، كاeنهر العامّة. 
۲- اAِباحة الشرعيّة: هي التي ورد فيها نص خاص يدل على حل ا&نتفاع بها. 

۳- اAِبooاحooة بooإذن ا)ooالooك: هààذه اiِبààاحààة تààثبت مààن مààالààك خààاص لààغيره بààا&نààتفاع بààع5 مààن اeعààيان اààPملوكààة: إِمààّا 
بàا&سàتهZك، كàإبàاحàة الàطعام والشàراب فàي الàو&ئàم، أو بàا&سàتعمال كàما لàو أبàاح إنàسان ∏خàر اسàتعمال مàا يàشاء مàن 

 . 4أمZكه ا{اصّة

ب- الoعقد: مàن أهàم أسàباب ا&نàتفاع، فàهناك عàقود تàقع عàلى اàPنفعة مàباشàرة، كàاiِجàارة واiِعàارة، والàوصàيّة بàاàPنفعة 
والوقف. وهناك عقود يأتي ا&نتفاع فيها تِبعاً، وذلك وفق شروط محددة، كالرهن والوديعة.  

وجوه ا?نتفاع: تتعدّد أوجه ا&نتفاع بالشيء كا&نتفاع بإتZف الع5 أو ببقائها. 
توريث ا?نتفاع: إذا كان سبب ا&نتفاع اiِجارة أو العارية، فإنه يقبل التوريث.  

نoفقات الoعE ا)oُنتفع بoها: & خZàف ب5à الàفقهاء فàي أنّ نàفقات الàع5 اàPنتفع بàها تàكون عàلى صàاحàب الàع5، إذا كàان 
ا&نتفاع ´قابل. 

ضoمان ا?نoتفاع: اeصàل أنk ا&نàتفاع بàع5 مàن اeعàيان & يàوجàب الàضمان، وعàلى ذلàك فàمن انàتفع بàاàPأجàور عàلى الàوجàه 
اPشروع، وبالشروط التي عُيoنت في العقد، دون تعد أو تقصير، فتلف اPأجور فZ ضمان على اPنتفع. 

يُنْهَى ا&نتفاع في اnا&ت ا∏تية: 
اiِرادة اPنفردة: من قبل أحد العاقدين. •

1 الأشباه والنظائر لابن نجیم، ص 351
2 المصباح المنیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المكتبة العلمیةّ - بیروت

3 الفروق للقرافي 1 / 187
4 الفتاوى الھندیةّ، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، دار الفكر، 3 / 344
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حق ا{يار: في بعض العقود كاiِجارة، فإنّها تفسخ بالعيب. •
اiِقالة: وهي فسخ العقد بإِرادة الطرف5 كاiِجارة. •

وينتهي ا&نتفاع في اnا&ت ا∏تية: 
اِنتهاء اPدkة. •
هZك اtل: أي بهZك الع5 اPنتفع بها. •
وفاة اPنتفع. •

، واàPنفعة  1الoثانoي: مoلك ا)oنفعة (∞oليك ا)oنفعة): وتoُعرwف ا)oنفعة: اàPنفعة فàي الàلغة: كàل مàا يàنتفع بàه واàhمع مàنافàع

فàي ا&صàطZح هàي: الàفائàدة الàتي àÉصل بàاسàتعمال الàع5 فàكما أنّ اàPنفعة àÉصل مàن الàدار بàسكناهàا وàÉصل مàن الàدابàة 

، وهàو أعàمñ وأشàمل مàن مàلك ا&نàتفاع، فàيُباشàر مàالàك اàPنفعة ا&نàتفاع بàنفسه وàّÆكن غàيره مàن ا&نàتفاع بàه  2بàركàوبàها

بàعوض كàاiِجàارة، أو بàغير عàوض كàالàعاريàة، فàمالàك اàPنفعة كàمن اسàتأجàر داراً، أو اسàتعارهàا، فàله أنْ يàؤاجàرهàا لàلغير 
 . 3بعوض أو بغير عوض، ويتصرّف في هذه اPنفعة تصرñف اZPك في أمZكهم

الoعقود الoواردة عoلى ا)oنافoع: اàPنافàع §àُلك بàطريàق5: أحàدهàما: أنْ تàكون تàابàعة àPلك الàرقàبة، والàثانàي: أن يàكون ورد 
عليها عقد وحدها، و§لك اPنفعة بعدّة أسباب هي اiِعارة واiِجارة والوقف والوصيّة. 

، وبàناء عàليه فàيجوز  4رهoن ا)oنفعة: اeصàل عàند الàفُقهاء أنّ مàا يàجوز بàيعه يàجوز رهàنه ومàا & يàجوز بàيعه & يàجوز رهàنه

رهن اPنافع. 
ضمان ا)نافع: اPنافع تضمن باiِتZف والغصب إذا كان ذلك بتعدٍ أو تقصير من اPنتفع. 

 . 5وراثة ا)نافع: اPنافع تورkث مثل بقيّة اeموال اPملوكة جرياً على أصلهم، من أنّ اPنافع أموال متقوkمة

اِنتهاء ملك ا)نفعة: تنتهي ملكيّة اPنفعة بأمور منها: 
أ - هZك محل اPنفعة. ب - اِنتهاء اPدة اtدّدة لها. ج - وفاة اPنتفع على خZف ب5 الفقهاء في ذلك. 

وعàلى هàذا فàمن مoلك مoنفعة شàيء àÆلك أنْ يàتصرّف فàيه بàنفسه، أو أنْ يàنقلها إلàى غàيره، ومàن مoلك ا?نoتفاع بàالشàيء 
& Æلك أن ينقله إلى غيره، فاPنفعة أعم أثراً من ا&نتفاع. 

1 لسان العرب
2 درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حیدر خواجة أمین أفندي، 1 / 100 المادة (125)

3 الموسوعة الفقھیةّ الكویتیةّ
4 والأشباه لابن نجیم ص 288
5 الموسوعة الفقھیةّ الكویتیةّ
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- الشooروط ا)ooُقيّدة لooلتصرف: لààيس لààلمالààك أنْ يُشààترط فààي تààصرفààه عààقداً كààان أو وصààيّة شààروطààاً تààقيد حààقوق 
اàPتصرف إلàيه، إ& إذا كàانàت هàذه الشàروط مشàروعàة وقàصد بàها حàمايàة مàصلحة مشàروعàة لàلمتصرف أو اàPتصرف إلàيه أو 

 . 1الغير Pدّة محددة، ويقع باطZ  كل شرط Æنع اPتصرف إليه من التصرف

ا)لكيّة في الفقه الàتيني (الفرنسي)، القانون السوري ∫وذجاً 
تقسم اPلكيّة وفق الفقه الفرنسي إلى حق اPلكيّة وحق ا&نتفاع 

أو?ً-حoق ا)oلكيّة: وفàق الàقانàون اàPدنàي الàسوري اPسàتمد مàن الàقانàون الàفرنسàي، تàقسم الàعقارات إلàى عoقارات مoلك: 
وهàي الàعقارات الàقابàلة لàلملكيّة اàPطلقة. فàلمالàك الشàيء وحàده فàي حàدود الàقانàون حàق اسàتعمالàه واسàتغZلàه والàتصرñف 

، وتàطبkق اeحàكام  .وعoقارات أمoيريoّة: وهàي الàتي تàكون رقàبتها لàلدولàة ويàجوز أنْ يجàري عàليها حàق الàتصرñف 3فàيه 2

، ويàجوز أنْ £àري عàلى  4ا{àاصàّة بàالàبيع والهàبة عàلى الàعقارات اeمàيريàّة وعàلى اànقوق الàعينيّة الàعائàدة لهàذه الàعقارات

  . 5العقارات اnقوق العينيّة التالية: اPلكيّة-التصرñف-ا&نتِفاع

ثoانoياً-حoق ا?نoتِفاع: عàرّفàته اàPادة/۹۳٦/: بàأنàّه حàق عàيني بoاسoتعمال شàيء يàخص الàغير واسoتغàلoه، ويàسقط هàذا 
اànق حàتماً †oوت ا)oنتفع، و& يàجوز إِنàشاء حàق انàتفاع لàصالàح شoخص اعoتباري. فàحق ا&نàتفاع يàخول مàالàكه ثZàثàة 
حààقوق هààي ا&سààتعمال وا&سààتغZل والààتصرف بààحق ا&نààتفاع ولààيس الààتصرف ´ààلكية الààع5(الààرقààبة) الààتي أنààشأ حààق 

ا&نتفاع عليها.  
خصائِص حق ا?نتفاع: 

هو حق عيني: وليس حق شخصي. •
ààÆنح مààالààكه سààلطة اسààتعمال شààيء يààخص الààغير واسààتغZلààه ولààصاحààب حààق ا&نààتفاع الààتنازل عààن هààذا اàànق أو •

التصرñف به. 
حàق مàؤقàّت: أي ينتهàي ´àوت اàPنتفع، إ& أنàّه يàجوز إِنàشاء حàق ا&نàتفاع àPدّة مàعيّنة ينتهàي بàانàتهائàها، شàريàطة أنْ •

تنتهàي هàذه اàPدةّ قàبل وفàاة اàPنتفع. وبهàذا يàفترق هàذا اànق عàن حàق الàتصرف فàي اeراضàي اeمàيريàّة الàذي يàعد فàي 

اeصل حقاً دائماً، إذ هو ينتقل بعد وفاة اPتصرف إلى ورثته من أصحاب حق ا&نتقال. 
حق ا&نتفاع ينشأ Pصلحة الشخص الطبيعي وليس ا&عتباري. •

1 القانون المدني السوداني المادة/523/
2 المادة(768) القانون المدني السوري رقم84 تاریخ 1949.

3 المادة(86) المصدر السابق.
4 المادة(896) المصدر السابق.

5 المادة(85) المصدر السابق.
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حا?ت اِنتهاء حق ا?نتفاع وهي:  
يسقط حق ا&نتفاع باِنتهاء أجله. •
أو ´وت اPنتفع.  •
• .ًZنتفع به تلفاً كامPأو بتلف الشيء ا
أو بالتنازل عن اPنتفع به. •
أو بإسقاطه منه لسوء ا&ستعمال. •
•  . 1أو با&Éاد: أي بجمع صفتي اPنتفع ومالك العقار في شخص واحد

ا)oسؤولoيّة والoضمان: عàند انàقضاء مàدة ا&نàتفاع يàكون اàPنتفع مàسؤو&ٌ £àاه مàالàك الàعقار عàن الàعطل الàذي ànق بàالàعقار 
بسààببه، وتààكون عààلى عààاتààق اààPنتفع: الààضرائààب الààعقاريààّة اààuتلفة وكààذلààك الààترمààيمات الkZààزمààة لààصيانààة الààعقار، أمààا 
الàتصليحات الàكبيرة وتسàتوجàب مàصاريàف غàير عàاديàّة، فàإنàّها تàترتàب عàلى مàالàك الàرقàبة وأحàكام الàبيع هàي الàتي تسàري 

في ضمان اnصة إذا هلكت، وينشأ ا&نتفاع بالتصرف القانوني (العقد والوصيّة). 
ا)oooلكيّة فoooي الoooفقه اoooØِAليزي: الoooقانoooون الoooعام، هàààو اàààPدرسàààة الàààقانàààونàààيّة الàààتي تسàààتمد جàààذورهàààا مàààن الàààتراث 
الàقانàونàي اà¶ِiليزي، ومàن أبàرز سàماتàها ا&عàتماد عàلى الàسوابàق الàقضائàيّة كàمصدر مàلزم للتشàريàع، وتàقسم اàPلكيّة وفàق 

الààفقه اàà¶iليزي إلààى ا)ooلكيّة الooقانooونooيّة وا)ooلكيّة الooنفعيّة، والààفصل ب5àà اààPلكيّة الààقانààونààيّة واààPلكيّة الààنفعيّة فààي ظààل 
القانون اiِنكليزي يتkضح من خZل مفهوم ا&ستئمان أو الوصاية. 

فoا)oالoك الoقانoونoي: هàو الàشخص الàذي يحàمل اPسàتند الàقانàونàي àPمتلكات، لàِصالàح شàخص آخàر، فàاàPالàك الàقانàونàي هàو 
من سجّل اeصل اPمتلك باسمه. 

أمoّا ا)oالoك الoنفعي: هàو اàPالàك اànقيقي أو الàفعلي الàذي يàحق لàه ا&سàتعمال وا&نàتفاع بàالشàيء، إ&ّ إنّ مàلكيّة الشàيء 
الàقانàونàيّة غàير مسجàل بàاسàمه، فàاàPالàك الàفعلي الàذي تàعود جàميع مàنافàع اeصàل إلàيه هàو اàPالàك الàنفعي، واàPالàك الàقانàونàي 

´àثابàة أم5à حàائàز لƒàصàل قàانàونàًا لàصالàح اPسàتفيديàن مàنه فàقط، وعàند بàيع اeصàل فمسàتحق الàثمن هàو اàPالàك الàنفعي، 
كàونàه الàضامàن لƒàصàل لàكن اàPالàك الàنفعي & يسàتطيع الàتصرف بàاàPلكيّة بàدون مàوافàقة اàPالàك الàقانàونàي، لàكن eي مàدى 

هذا القيد يُخرج مفهوم اPلكيّة النفعيّة عن مفهوم اPلكيّة اnقيقة في الشريعة اiِسZميّة. 
كàما ذكàُِر آنàفاً أن أصàل انàقسام اàPلكية فàي الàقانàون اà¶ِiليزي إلàى قàانàونàية يàرجàع àPفهوم ا?سoتئمان أو الoوصoايoة، إ& أنّ 
اàPبدأ قàد £àاوز نàطاق اسàتخدامàه اeصàلي، حàيث أنّ مàُصطلح "اàPلكيةّ الàقانàونàيّة واàPلكيّة الàنفعيّة" أصàبح يسàتعمل فàي 

1 المادة (954) القانون المدني السوري رقم84 تاریخ 1949.
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مàجا&ت & عZàقàة لàها بàقضايàا اeمàانàة، كàما فàي الàعقود الàتجاريàّة أو الàتمويàليّة وذلàك &عàتبارات قàانàونàيّة، أو iِخàفاء 
اPالك اnقيقي لƒصول eغراض ضريبيّة، وأحياناً في عمليّات غسيل اeموال.  

ا)بحث الثاني (طبيعة ا)لكيّة في الصكوك)  
إنّ àPلكيّة اeصàول أهàميّة كàبيرة فàي هàيكلة الàصكوك وإِصàدارهàا، eنk الàصكوك §àُثoل هàذه اeصàول أو اàPوجàودات، فàفي 
مàعظم هàياكàل الàصكوك، فàإنo الàتصرف فàي اeصàول أو اàPوجàودات يàؤدoي إلàى نàقل "مàلكيّة ا&نàتفاع" فàقط، فàي ح5à أنْ 
حààق اààPلكيّة الààقانààونààيّة أو "شààهادة الààتسجيل" يààتم ا&حààتفاظ بààها مààن قààبل اààPنشئ أو اààPصدر، و´ààا أن الààصكوك §ààُثoل 
مàلكيّة حàصة شàائàعة مàن اeصàول واàPوجàودات، فهàل àÆلك حàملة الàصكوك هàذه اeصàول مàُلكيّة تàامàة، تàخوoلàهم حàق 
ا&سàتعمال وا&سàتغZل والàتصرف، فàفي هàذا اàPبحث سàوف نàتعرف عàلى طàبيعة مàلكيّة أصàول الàصكوك؛ بàالنسàبة 

 .(SPV) نشئة وبالنسبة للشركة ذات الغرض ا{اصPملة الصكوك وبالنسبة للجهة اn
 أو?ً- الصكوك: 

- تààُعرkف الààصكوك بààأنààها: "شààهادات، وààُÆثّل كààل صààك حààق مààلكيّة لنسààبة مààئويààة شààائààعة فààي مààوجààودات عààينيّة أو 
مجààموعààة مààختلطة مààن اààPوجààودات أكààثرهààا اeعààيان، أو مشààروع £ààاري مشààترك (مààثل اààPضاربààة). وقààد تààكون هààذه 
.هàي وثàائàق مàتساويàة الàقيمة  1اàPوجàودات فàي مشàروع مُحàدّد أو نàشاط اسàتثماري مàع5 وفàقا eحàكام الشàريàعة ومàبادئàها

§ààثل حààصصا شààائààعة فààي مààلكيّة أعààيان أو مààنافààع أو خààدمààات أو فààي مààوجààودات مشààروع مààع5 أو نààشاط اسààتثماري 
 . 2خاص

حيث تقسم الصكوك لقسم5 وفق اعتبارات ملكيّة اeصول واPوجودات: 
صooكوك قooائooمة عooلى اOصooول (Asset–Based Sukuk)حààيث & يààتم تààسجيل مààلكيّة أصààول الààصñكوك 
قàانàونàاً بàاسàم حàملة الàصñكوك وتàبقى مُسجàّلة بàاسàم اàhهة اPنشàئة، ويàكون ànملة الàصñكوك مàلكيّة شàرعàيةّ، و& تàكون 
لàهم مàلكيّة قàانàونàيّة كàامàلة (Beneficial Ownership)، فàفي صàكوك اiِجàارة، يàتم بàيع اeصàل مàن مàالàك 

اeصàول (اàPنشئ) للشàركàة ذات اeغàراض ا{àاصàّة الàتي هàي عàادة اàPصدر الàذي يàعمل بàالàنيابàة عàن اPسàتثمريàن (حàملة 
الààصكوك)، ومààن ثààم اسààتئجار اeصààل بààعد بààيعه، وتààنقل فààقط مààلكيةّ ا&نààتفاع فààي اààPوجààودات إلààى الààكيانààات ذات 
اeغààراض ا{ààاصààّة، ويààُحتفظ اààPنشئ بààحق اààPلكيّة الààقانààونààي، وعààادة اààPنشئ يààنفذ اسààتئمان مààُع5ّ، لààيُعلِن أن اààPلكيّة 
الàقانàونàيّة لàلموجàودات مàودّعàة لàصالàح حàملة الàصكوك، وكàذلàك فàإن اàPنشئ أو اàPصدر يتعهàkد عàادةً بشàراء اàPوجàودات 
مàرّة أُخàرى مàن حàملة الàصكوك، عàند حàصول حàالàة تخàلف عàن السàداد أو اطàفاء الàصكوك، هàذا الàنوع مàن الàصكوك 
يحàد مàن حàق حàملة الàصكوك فàي الàتصرف ´àوجàودات الàصكوك إلàى طàرف ثàالàث؛ عàند الàتقصير مàن جàهة اàPنشئ، 

1 مجلس الخدمات المالیةّ الإسلامیةّ، متطلبات كفایة رأس المال للصكوك، والتصكیك
2 المعاییر الشرعیةّ، المعیار الشرعي رقم 17(صكوك الاستثمار).
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فààفي هààذه اàànالààة يààتم دعààوة اààPنشئ لààعقد اجààتماع àànملة الààصكوك، و¢ààُارسààة حààقوقààهم اààPنصوص عààليها فààي نشààرة 
اiِصàدار، الàتي قàد تàشمل إصàِدار إشàعار إلàى اàPنشئ /اàPلتزم عàمZً بتعهàده، لشàراء اàPوجàودات عàند اسàتحقاق الàصكوك 

أو العجàز عàن الàدفàع. إنk حàامàلي الàصكوك الàقائàمة عàلى اeصàول لàيس لàهم حàق الàرجàوع إلàى اeصàول واàPوجàودات، لàهم 
حàق الàرجàوع عàلى الàذمàة اàPالàيّة لàلمنشئ فàقط، لàذلàك تàُعتبَر مàُلكيّة حàملة الàصكوك مàلكيّة غàير حàقيقيّة ولàوجàود تعهàد 

بالشراء، ولوجود ضمان من اeطراف اPلتزمة. 
- صoكوك مoدعoومoة بoاOصoول (Asset–Backed Sukuk) أريàد لàلصكوك اàPدعàومàة بàاeصàول أن  ثoانoياً
تàكون الàبديàل الشàرعàي لàلصكوك الàتقليديàّة اàPدعàومàة بàاeصàول، حàيث يàجب أن تàكون أصàول الàصكوك مسجàkلة قàانàونàاً 

بààاسààم حààمَلة الààصñكوك، ويààكون àànملة الààصّكوك، ا)ooلكيّة الشoowرعooيّة وا)ooلكيّة الooقانooونooيّة الooكامooلة، ولààهم الààتصرñف 
بàاeصàول لàكونàهم مàالàك5 لàها قàانàونàاً، لàكن مàن الàناحàية الàفعليّة، & يàكون لàديàهم إ& مoلكيّة ا?نoتفاع فoقط، ويàتم 
ا&حàتفاظ بàحق اàPلكيّة الàقانàونàي مàن قàبل الشàركàة ذات اeغàراض ا{àاصàّة، لàصالàح حàملة الàصكوك الàتي يàتم عàزلàها قàانàونàيّاً 

عàن بàاقàي أمZàك اàPنشئ، بàحيث أنàّها & تàتأثàر فàي حàالàة إِفZàس اàPنشئ، عàلى الàرغàم مàن وجàود هàذه اàPيزة الàذي يàتمتعّ بàه 

حàملة الàصكوك اàPدعàومàة عàلى اàPوجàودات، إِ&ّ أنّ مàثل هàذه الàصكوك غàير رائàجة، فàفي مàعظم الàبلدان الàتي أصàدرت 
الàصكوك ومàنها مàالàيزيàا، رغàم وجàود تشàريàعات تàنظم عàمليّة إِصàدار الàصكوك اàPدعàومàة بàاeصàول، إ&ّ إنّ اiِقàبال عàليها 

محàدود، وذلàك لàعدةّ أسàباب مàنها الàقيود اàPفروضàة عàلى §àلك اeجàانàب، والàضرائàب، وعàدم قàابàليّة أنàواع مàن اeصàول 
للتملك، كل هذا يعتبر عائق أمام نقل ملكيّة حقيقي لƒصول nملة الصكوك. 

فàالàفرق ب5à الàصكوك الàقائàمة عàلى اàPوجàودات وب5à الàصكوك اàPدعàومàة بàاàPوجàودات، أن فàي الàصكوك الàقائàمة عàلى 
اààPوجààودات، يààنقل اààPنشئ مààلكيّة ا&نààتفاع فààقط إلààى الààكيانààات ذات اeغààراض ا{ààاصààّة، ويààحتفظ لààنفسه بààاààPلكيّة 
الàقانàونàيّة فàي سàجZت اàPلكيّة الàرسàميّة، أمàّا فàي الàصكوك اàPدعàومàة بàاàPوجàودات، يàنقل اàPنشئ كZà مàن اàPلكيّة الàقانàونàيّة 

لƒàصàول ومàلكيّة ا&نàتفاع إلàى الشàركàة ذات اeغàراض ا{àاصàّة، بàحيث يàتم إخàراج اeصàول قàانàونàيّاً مàن ذمàة اàPنشئ اàPالàيّة، 

كZàهàما يàحتفظ بàذلàك كمُسàتأمàن لàصالàح مàالàكي ا&نàتفاع(حàملة الàصكوك)، إ&ّ أنàّه فàي كZà الàنوع5à مàن الàصكوك، 

ànملة الàصكوك حàق مàلكيّة ا&نàتفاع فàقط. واeثàر اàPترتàب عàلى ذلàك أنàّه & يàكون ànملة الàصكوك حàق الàرجàوع مàُباشàرة 

عàلى اàPوجàودات، بàل إلàى الàذمàة اàPالàيّة لàلمنشئ اàPلتزم، لàوجàود تعهàñد بàالشàراء وضàمانàات أُخàرى فàي هàيكلة الàصكوك، 
أمàّا فàي الàصكوك اàPدعàومàة بàاàPوجàودات حàق الàرجàوع ànملة الàصكوك هàي عàلى اeصàول، ولàيس لàلذمàة اàPالàيّة لàلمنشئ، 
إ&ّ أنàّه & àÆكنهم الàبيع اàPباشàر لƒàصàول &سàترداد قàيمة الàصكوك، بàل يàتم بàيع مàوجàودات الàصكوك إلàى اàPلتزم بàالàسعر 
اàPتفق عàليه، لàكن الàفرق هàو فàي عàزل اàPوجàودات مàؤقàتاً، وبàالàتالàي & يàتأثàر حàملة الàصكوك بàإفZàس اàPنشئ، لàكنهم & 
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àÆلكون حàقيقةً هàذا اeصàل، فàفي حàالàة كàان ثàمن اeصàل أكàبر مàن الàقيمة ا&سàميّة لàلصكوك، فحàملة الàصكوك & 
يستحقون سوى قيمتها والباقي يعود للمنشئ.   

يàتبيkن مàن ذلàك إنّ مàلكيّة حàملة الàصكوك لƒàصàول، هàي مàلكية نàاقàصة تàقتصر فàقط عàلى ا&نàتفاع، و& §àتد لسàلطة 
الàتصرف بهàذه اeصàول، حàيث هàذا الàقيد يُخàرج مàفهوم اàPلكيّة الàنفعيّة عàن مàفهوم اàPلكيّة اànقيقيّة، كàما إِنàّه فàي 
الàصكوك السàياديàkة حàيثُ أنّ اeصàول غàير قàابàلة لàلتملك، وكàذلàك غàالàباً تàكون قàيمة اeصàول أقàل مàن الàقيمة ا&سàميّة 

لàلصكوك، كàل هàذه قàرائàن، أنk هàذا الàبيع غàير حàقيقي ويàؤثàّر عàلى صàحة الàتصرف، حàيث أنàهّا بàاànقيقة & تهàدُف الàبيع 

بàل الàربàح وجàني اàPنفعة فàقط، ¢àا يخàرجàها عàن دائàرة الàبيع اànقيقي إلàى الàصوري وبàالàتالàي إلàى الàرoبàا، فهàذا كàله يàعتبر 
مààخالààفة ààPقصود الààعقد، eنààّها تààنافààي طààبيعة الààتمليك اàànقيقي وفààق مààبادئ الشààريààعة اiِسZààمààيّة، فààمن خZààل هààذا 
التحàليل للسàلطات الàتي يàتمتع بàها حàملة الàصكوك عàلى اàPوجàودات، وخàاصàّةً الàصكوك الàقائàمة عàلى اàPوجàودات، ¶àد 
أنàهم & يàتمتّعون بàكافàة سàلطات اàPالàك اànقيقي، مàن اسàتعمال واسàتغZل وتàصرف عàلى اeصàول، ¢àّا يàدل عàلى أنّ 
الàعZقàة ب5à اàPنشئ وحàملة الàصكوك هàي عZàقàة مàُقرض ´àُقترض، هoذا يoدل™ عoلى أنّ اسoتخدام ا)oلكيّة الoنفعيّة فoي هoذه 

الoصورة فoي هoيكلة الoصكوك غoير مàoئoم، eنàّه & يàتم تàطبيقها عàلى الàوجàه الàصحيح، فàكما ذكàرنàا آنàفاً فàي اàPبحث 
اeول إنّ اàPلكيّة الàنفعيّة فàي الàقانàون ا&¶àليزي هàي مàلكيّة حàقيقيّة، ولàكن بàقيود حàيث أنّ صàاحàب اàPلكيّة الàنفعيّة 
àÆلك ا&سàتعمال وا&سàتغZل والàتصرف، لàكن ´àوافàقة صàاحàب اàPلكيّة الàقانàونàيةّ، الàذي فàي حàال عàدم اàPوافàقة يàجبر 
قàضاءً عàلى اàPوافàقة، إذاً مàن حàيث اàPآل àÆلك حàقيقة الàتصرف، وكàذلàك إذا هàلكت اàPوجàودات فàاàPسؤول والàضامàن هàو 

صàاحàب اàPلكيّة الàنفعيّة، وكàذلàك فàي حàال ارتàفاع أو تàدنàي قàيمة اeصàول تàكون فàي ذمàة وànساب صàاحàب اàPلكيّة 
الààنفعيّة، فààاààPشكلة ليسààت بààاسààم مààن مسجààلة هààذه اeصààول، بààل مààن هààو اààPالààك اàànقيقي لهààذه اeصààول، واààuول 
السàلطات الàثZث ا&سàتعمال وا&سàتغZل والàتصرف، حàيث & ¶àد هàذه الàصZحàيات لàصحاب اàPلكيّة الàنفعيّة(حàملة 

الصكوك)، لذلك تُعتبر مُلكيّة حملة الصكوك لƒصول هي ملكيّة ناقصة وليست ملكيّة تامّة (كاملة). 
الشركة ذات الغرض اÑاص(SPV) والوكالة 

الàسؤال الàذي يàُطرح، هàل فàعZً أنّ الشàركàة ذات اeغàراض ا{àاصàّة تàعمل لàصالàح حàملة الàصكوك أم لàصالàح اàPنشئ؟ إنàّها 

تàعمل لàصالàح حàملة الàصكوك كàوكàيلة عàنهم، وذلàك بàتمثيل حàملة الàصكوك ورعàايàة مàصاànهم، وتàقوم بàعمليّات 
اiصàدار وتàنظيم عàمليّات الàتداول والàتخارج وا&سàترداد والàتصفية حسàب الàقوان5à والàلوائàح اàPنظمة هàذا مàن جàهة؛ 
ومàن جàهة أخàرى وهàي اeهàم، هàي تàعمل لàصالàح اàhهة اPنشàئة وذلàك بàا&حàتفاظ لàها ´àلكيّة اeصàول، كàي تàعيدهàا لàه 

عàند إِطàفاء الàصكوك، فàدور اeمàانàة والàوصàايàة الàذي تàقوم بàه، فàي اànقيقة هàو لàصالàح اàhهة اPنشàئة، ولàيس لàصالàح 
حàملة الàصكوك، وذلàك فàيما يàتعلّق ´àلكيّة اeصàول الàتي Ã نàقلها &سàمها، حàيث أنّ جàوهàر الàعمل الàذي تàقوم فàيه 
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هààذه الشààركààة فààيما يààتعلّق ´ààلكيّة اeصààول، & تààنطبق عààليه أحààكام الààوكààالààة أو الààنيابààة عààن حààملة الààصكوك، والààتي 
تàقتضي أنàّه إذا أبàرم الàنائàب فàي حàدود نàيابàته عàقداً بàاسàم اeصàيل؛ فàإنk مàا يàنشأ عàن هàذا الàعقد مàن حàقوق والàتزامàات 
، فàمن خZàل التحàليل لàلعمل الàتي تàقوم بàه هàذه الشàركàة، & ¶àِدُ أنàّها تàعمل وفàق ضàوابàط وأحàكام  1يàُضاف إلàى اeصàيل

الوكالة عن حملة الصكوك hهة احتفاظها ´لكيّة اeصول. 
مدى التزام هيكلة وإِصدار الصكوك مع مبادئ الشريعة اAِسàميّة 

مàا تàعانàيه الàصناعàة اàPالàيّة اiِسZàمàيّة عàامàّةً والàصكوك خàاصàّةً، أنàّه يàتم تàصميمها بàدايàةً مàن قàبل قàانàونàي5 واقàتصادي5à وفàق 
مàبادئ اàPالàيّة الàتقليديàّة والàقوان5à الàوضàعيّة، ثàم يàطلب مàن الهàيئات الشàرعàيّة إِيàجاد حàلول لàتتوافàق هàذه اàPنتجات مàع 
مàبادئ الشàريàعة اiِسZàمàيّة، لهàذا يàطرح الàسؤال الàتالàي هàل يàجب مàنذ الàبدايàة أنْ يàتم هàيكلة الàصكوك وفàق الشàريàعة 
اiِسZàمàيّة (وفàق اàPعايàير الشàرعàيّة وقàرارات اàÜامàع الفقهàيّة) أم يàجب عàلى الهàيئات واàÜامàع الفقهàيّة أنْ تàعمل عàلى 

أسلمة هذه الصكوك بعد أنْ Ã هيكلتها وفق القوان5 الوضعيّة؟ 
wº تoعريoف الoصكوك (بàأنàkها §àُثoل حàصصاً شàائàعةً فàي مàلكيّة أعàيان أو مàنافàع أو خàدمàات أو..) أي أنàّها & §àثل ديàناً فàي 

ذمّة مصدرها nاملها، والعZقة ب5 طرفي عقد اiِصدار هي:  
- فoي صoكوك مoلكيّة ا)oوجoودات ا)oؤجoّرة: اàPصدر لàتلك الàصكوك بàائàع لàع5 مàؤجàّرة أو مàوعàود بàاسàتئجارهàا، بàحيث 

تصبح الع5 ¢لوكة nملة الصكوك على الشيوع بغنمها وغرمها. 
- فoي صoكوك مoلكيّة ا)oنافoع: اàPصدر لàتلك الàصكوك بàائàع àPنفعة الàع5، بàحيث تàصبح مàنفعة الàعà¢ 5لوكàة ànملة 

الصكوك على الشيوع بغنمها وغرمها. 
- صoكوك مoلكيّة مoنافoع اOعoيان ا)oوصoوفoة بoالoذمoّة: اàPصدر لàتلك الàصكوك بàائàع àPنفعة الàع5 اàPوصàوفàة بàالàذمàة، 
بàحيث تàصبح مàنفعة الàع5 اàPوصàوفàة بàالàذمàة ¢àلوكàة ànملة الàصكوك عàلى الشàيوع بàغنمها وغàرمàها، إذاً يàجب أ& تàشمل 

نشàرة اiصàدار عàلى أي نàص يàضمن بàه مàصدر الàصك ànملة الàصكوك قàيمة الàصك ا&سàميّة، فàي غàير حàا&ت الàتعدي 
 . 2أو التقصير، و& يجوز أن يكون التعهد من اPصدر بشراء الصكوك بالقيمة ا&سميّة

فoصك اAجoِارة: & àُÆثoل مàبلغاً مُحàدّداً مàن الàنقود، و& هàو ديàن عàلى جàهة مàعنيّة – سàواء أكàانàت شàخصيّة طàبيعية أمْ 
) مàن مàلكيّة ع5à اسàتعمالàيّة، كàعقار أو طàائàرة، أو مجàموعàة مàن  اعàتباريàّة – وإàّkِا هàو ورقàة مàالàيّة §àُثoل جàزءاً شàائàعاً (سàهماً

اeعààيان ا&سààتعمالààيّة – اààPتماثààلة أو اààPتبايààنة – إذا كààانààت مààؤجààّرة، تààدرñ عààائààداً محààدداً بààعقد اiجààارة. و& يààجوز أن 

1 المادة (106) القانون المدني السوري
2 المعیار الشرعي رقم/17/ ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالیةّ الإِسلامیةّ؟
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يàضمن مàصدر الàصكوك أو مàُديàرهàا أصàل قàيمة الàصك أو عàائàده، وإذا هàلكت اeعàيان اàPؤجàّرة كàلياً أو جàزئàياً فàإِنّ 
 . 1غرمها على حملة الصكوك

فàخصائàص الàصكوك: هàي أنْ àُÆثoل الàصك حàصة شàائàعة فàي مàلكيّة حàقيقيّة، وàÉمل اeعàباء والàتبعات اàPترتàبة عàلى 
مàلكيّة اàPوجàودات اàPمثلة فàي الàصك، سàواء كàانàت اeعàباء مàصاريàف اسàتثماريàّة أو هàبوطàاً فàي الàقيمة، أو مàصروفàات 
. ويàجب أن àÉقoق الàعقود ا{àاصàّة بàالàصكوك مàقتضاهàا مàن حàيث ثàبوت اàPلكيّة شàرعàاً  5àتأمàات الàتراكàة، أو اشàصيانà2ال

 . 3وقانوناً، وما يترتّب عليها من القدرة على التصرف وÉمل الضمان

فàي ضàوء ذلàك ¶àد أن الàصكوك هàيكلت عàلى مàفهوم اàPلكيّة الàنفعيّة واàPلكيّة الàقانàونàيّة(وفàق الàقانàون اà¶iليزي) 
وبàشكل مàجتزأ ومàشوkه، وهàذا الàشكل مàن أشàكال اàPلكيّة & يàتوافàق مàع مàبادئ اàPلكيةّ فàي الشàريàعة اiِسZàمàيّة، حàيث 

أن الàصك àÆثل حàصّة شàائàعة فàي مàلكيّة شàيء، لàكن الàواقàع هàو حàصّة مُشàتركàة شàائàعة فàي ديàن ànملة الàصكوك عàلى 
اàPنشئ، بàينما يàجب أن يàتحقّق اàPلك ´àفهومàه الشàرعàي فàي اàPلكيّة نàفسها سàواء أكàانàت قàانàونàيّةً أو نàفعيّة، فàاàPلكيّة 
الàتامàّة أو الàكامàلة أو اànقيقيّة: هàي اàPلكيّة الàتي تàخول صàاحàبها ا&سàتعمال وا&سàتغZل والàتصرف، فàاàPالàك اànقيقي 
يتحàمل الàغرم مàقابàل الàغنم ويتحàمل الàضمان مàقابàل ا{àراج، والàبيع يàقتضي تàصرف اPشàتري فàي اàPبيع عàلى أي وجàه 
يàشاء، وحàيث أن حàملة الàصكوك & àÆكنهم الàنفاذ إلàى اeصàول حàتى فàي حàال الàتعثّر أو انàقطاع عàائàدات اPشàروع، وأن 

حàقهم فàقط هàو الàرجàوع إلàى اàPنشئ، عàن طàريàق الàوعàد، وكàذلàك اeصàول الàتي & àÆكن §àلكها كàونàها أمZàك عàامàّة 
كàمبانàي اànكومàة، فàÆ Zàكن بàذلàك أن àÉوز صàفة اàPلك الشàرعàي، وكàذلàك عàندمàا تàكون قàيمة اeصàول أقàل بàكثير مàن 

الàààقيمة ا&سàààمية لàààلصكوك، فàààإن كàààل هàààذه قàààرائàààن عàààلى أن الàààتمليك صàààوري & حàààقيقي، فàààلو كàààان بàààيع اeصàààول 
واàPوجàودات بàيع حàقيقي ànملة الàصكوك وفàق اàPلكيّة الàنفعيّة، فàلماذا يàبقى اàPنشئ ضàامàن قàيمة الàصكوك؟ هàذا هàو 

اPعيار الذي تقيس به الشريعة حقيقة اPلكيّة.  
- ونàُعّلق عàلى قàرار اàPؤ§àر الفقهàي ا{àامàس لàلمؤسàّسات اàPالàيةّ اiسZàِمàيّة اàPنعقد فàي الàكويàت ۲۰۱۳: ( الàذي أجàاز أنْ 
يàكون حàق ا&نàتفاع وفàق مàا هàو مàقرر بàالàفقه الàفرنسàي مàحZً لàصكوك الàقابàلة لàلتداول مàع مàُراعàاة الàتأشàير فàي السجàل 
الàعقاري بàذلàك eنàّه مàن قàبيل بàيع اàPنفعة و& àÆنع مàن ذلàك كàون الàعقار مàؤجàراً eطàراف أخàرى àPا فàيه مàن شàبه بàالàبيع، 
عàلى أ&ّ ينتهàي حàق ا&نàتفاع ´àوت اàPنتفع بàل بàانàتهاء مàدتàه أو هZàك الàع5 أو بàاiِقàالàة أو بàالàفسخ عàند مàخالàفة شàروط 

العقد). 
إنّ حق ا&نتفاع وفق ما هو مقرر بالفقه الفرنسي & يصلح محZً للصكوك القابلة للتداول، وذلك لƒسباب التالية: 

1 مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، الدورة الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) 2004م.
2 الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي بشأن الصكوك الإسلامیةّ( التوریق )وتطبیقاتھا المعاصر

3 الدورة العشرون لمؤتمر مجمع الفقھ الإسلامي الدولي بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامیةّ
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حàق ا&نàتفاع & àÆنح مàالàكه الàتصرف بàالàعe ،5نّ حàق الàتصرف يàبقى àPالàك الàرقàبة الàذي يàحق لàه بàيعه ´àعزل عàن •
حق ا&نتفاع. 

حق ا&نتفاع ينشأ Pصلحة الشخص الطبيعي فقط وليس ا&عتباري.  •
عàند انàقضاء مàدّة ا&نàتفاع يàكون اàPنتفع مàسؤو&ٌ £àاه مàالàك الàعقار عàن الàعطل الàذي ànق بàالàعقار بسàببه، وتàكون •

عàلى عàاتàق اàPنتفع: الàضرائàب الàعقاريàّة اàuتلفة وكàذلàك الàترمàيمات الZàّزمàة لàصيانàة الàعقار، أمàّا الàتصليحات الàكبيرة 

 . 1أي التي تتعلق بتجديد قسم مهم من العقار وتستوجب مصاريف غير عاديّة، فإنهّا تترتب على مالك الرقبة

كàما نàُلقي الàضوء عàلى نàوع مàن أنàواع عàقود الàتملك وهàو عoقد الoتملك الoزمoني (time sharing)، تoعريoفه: 
 5àع عàنافàP تئجارàبيل ا&سàلى سàيوع، أو عàلى الشàة عàعلومàع5 مàراء لàبيل الشàلى سàا عàعة، إمàِائàصص شàِك حñلà§ قدàو عàه
مààعلومààة ààPدَد مààُتعاقààِبة، أو ا&سààتئجار ààPنافààع ع5àà مààعلومààة لààفترة مààا، بààحيث يààتم ا&نààتفاع بààالààع5 اààPملوكààة أو اààPنفعة 

اPستأجرة باPهايأة الزمانيّة، أو اPهايأة اPكانيّة. 
أنoواع الoتملك الoزمoني ا)شoترك: يàنقسم الàتملك الàزمàني اPشàترك إلàى: §àلك تàام (لàلع5 واàPنفعة) بشàراء حàصّة شàائàعة 
بàعقد الàبيع لZàنàتفاع اPشàترك فàي مàدد مàتعاقàبة. أو §àلك نàاقàص (لàلمنفعة فàقط) بàاسàتئجار حàصّة شàائàعة مàن اàPنفعة 

بعقد اiجارة لZنتفاع اPشترك في مُدد مُتعاقبة. 
اoëكم الشoرعoي )oبدأ (الoتملك الoزمoني ا)شoترك): يàجوز شàرعàاً شàراء حàصّة مàُشاعàة فàي ع5à واسàتئجار حàصّة مàُشاعàة 
فàي مàنفعة محàدّدة àPدّة، مàع ا&تàفاق ب5à اZàPك لàلع5 أو اàPنفعة عàلى اسàتخدامàها بàطريàقة اàPهايàأة (قàسمة اàPنافàع) زمàنيّاً 

أو مàكانàيّاً، سàواءً اتàفق عàلى اàPهايàأة ب5à اZàPك مàباشàرة أو مàن خZàل اàhهة اàPوكàول إلàيها إدارة اàPلكية اPشàتركàة، و& بàأس 
بàتداول اànصة اàPشاعàة بàيعاً وشàراءً وهàبةً وإرثàاً ورهàناً وغàير ذلàك مàن الàتصرفàات الشàرعàية فàيما àÆلكه اàPتصرف &نàتفاء 

اPانع الشرعي. 
يُشàترط لàتطبيق اàPبدأ اàPشار إلàيه اسàتيفاء اàPتطلبات الشàرعàيّة لàلعقد، بàيعاً كàان أو إِجàارة. ويàجب فàي حàالàة اiِجàارة أنْ 
يààلتزم اààPؤجààر بààتكالààيف الààصيانààة اeسààاسààيّة الààتي يààتوقààف عààليها ا&نààتفاع، أمààّا الààصيانààة الààتشغيليّة والààدوريààّة فààيجوز 
اشàتراطàها عàلى اPسàتأجàر، وإذا قàام بàها اàPؤجàر فZà يتحàمل اPسàتأجàر إ& تàكلفة اàPثل أو مàا يàتفق عàليه الàطرفàان، أمàا فàي 

  . 2حالة البيع فيتحملها اPالك باعتبارها من أعباء اPلكيّة، وذلك بنسبة حصته الزمانيّة واPكانيّة في اPلكيّة اPشتركة

1 المادة (949) القانون المدني السوري رقم84 تاریخ 1949.
2 انظر قرار رقم: 170، مجمع الفقھ الإِسلامي الدولي في دورتھ الثامنة عشرة 2007م 
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نàرى أنْ تàؤسàoس مàلكيّة حàملة الàصكوك لƒàصàول أمàّا اسàتناداً لàعقد الàتملك الàزمàني أو لàلملكيّة اeمàيريàّة، كàونàهما 
يàفيان ´àتطلبات اàPلكيّة اànقيقيّة(الàتامàkة) وفàق مàبادئ الشàريàعة اiِسZàمàيّة، ويàتZءمàان مàع مàتطلبات الàصكوك، بàحيث 

توضع إشارة منع تصرف على صحيفة اeصول في السجZت الرسميّة §نع البيع والرهن واnجز. 
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